
نحـــو  الطريـــق  يشـــكل   – تونــس   
الاقتصاد الأخضر تحديا بالنسبة إلى 
البلـــدان النامية خاصـــة أعقاب ظهور 
الجائحة الصحية وفي ظل المؤشـــرات 
البيئيـــة التي تزداد خطورة من ســـنة 

إلى أخرى.
وفيمـــا اختارت تونـــس الانضواء 
تحت الجهـــود الدوليـــة للتحول نحو 
الاقتصاد الأخضر وإطلاق استراتيجية 
وطنية في هذا المجال، إلا أنها تصطدم 
بتحديات جمة للوصول إلى هذا الهدف 
أبرزها كيفية إدمـــاج البعد البيئي في 
كل الأنشـــطة الاقتصاديـــة ومشـــاريع 
التنميـــة المســـتدامة فيمـــا ترزح تحت 
وطأة أزمـــات على جميع المســـتويات 

اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
التونســـي  الاقتصاد  يعاني  وفيما 
من أزمة حادة قـــادت إلى تهاوي مناخ 
الأعمال وارتفاع نسبة البطالة وتراجع 
غير مســـبوق لقطاع الســـياحة، يلفت 
الخبراء إلى أن الطريق نحو الاقتصاد 
الأخضر بدوره غير ســـهل وليس آمنا 
بســـبب ضعـــف الإمكانيـــات وضعف 
فرص الابتـــكار في هذا المجـــال وعدم 
القـــدرة علـــى تطوير مشـــاريع ملائمة 
للبيئة تأخذ بعـــين الاعتبار خصوصا 

الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
ويُعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
الاقتصاد الأخضر بأنه ”نظام أنشـــطة 
اقتصاديـــة تتعلـــق بإنتـــاج وتوزيـــع 
والخدمـــات،  البضائـــع  واســـتهلاك 
ويفضـــي في الأمد البعيد إلى تحســـن 
رفـــاه البشـــر، ولا يُعرِّض فـــي الوقت 
نفسه الأجيال المقبلة إلى مخاطر بيئية 

أو حالات ندرة إيكولوجية كبيرة“. 
وتوضح دراســـة ســـابقة نشـــرها 
مركز المستقبل للدراسات أن الاقتصاد 
الأخضر يمزج بين التنمية الاقتصادية 
والاعتبارات البيئية، وهو ما يناقض ما 
الذي يقوم  يُعرف بـ“الاقتصاد الأسود“ 
على الاستخدام المكثف للبترول والغاز 
الطبيعـــي والفحم الحجـــري، ويرتكز 
الاقتصـــاد الأخضـــر بشـــكل رئيســـي 
على اســـتخدام موارد الطاقة المتجددة 
والمباني الخضراء والمواصلات العامة 
والخاصة غير الملوثة، والإدارة الفعالة 
للمياه، وإدارة ميـــاه الصرف الصحي 
من خـــلال تقنيـــات التكريـــر وإعادة 

الاستخدام.
في  الانخـــراط  تونس  وحاولـــت 
ثقافة الاقتصاد الأخضر في السنوات 
الأخيرة رغم الصعوبات والتحديات 
التـــي تواجهها منذ انـــدلاع ثورة 
يناير سنة 2011 والدخول في فترة 

انتقالية عسيرة.
وتم الشروع في إعداد 

الاستراتيجية الوطنية 
للاقتصاد الأخضر منذ موفى 

سنة 2014 وذلك في إطار 
تنفيذ مكونات خارطة 

الطريق الوطنية للاقتصاد 
الأخضر، ووقع تحديد 

الأنشطة التي من شأنها 
التأسيس للتحول نحو 

هذا النموذج الاقتصادي 
الجديد بصفة تدريجية 

وناجعة، هذا إلى 
جانب بلورة التوجهات 

الاستراتيجية وإعداد 
مخطط العمل المزمع 

انتهاجه للانتقال نحو 

الاقتصـــاد الأخضر بتونـــس. وتهدف 
للاقتصاد  التونســـية  الاســـتراتيجية 
الأخضـــر إلى البحـــث فـــي إمكانيات 
تطويـــر الأنشـــطة الاقتصادية الحالية 
وتركيـــز أنشـــطة جديدة خضـــراء في 
عدة مجالات منها بالخصوص الفلاحة 
الإيكولوجية  والســـياحة  البيولوجية 
والنقـــل المســـتدام والبنية الأساســـية 
المســـتدامة والبنـــاءات الإيكولوجيـــة 
والصناعـــات الخضراء وتكنولوجيات 
الخضـــراء  والمعلومـــات  الاتصـــالات 
والخدمات البيئية الداعمة للمؤسسة، 
وذلك بدعم خيـــارات النجاعة الطاقية 
المتجـــددة  الطاقـــات  واســـتعمال 
والاقتصاد في الماء وإعادة اســـتعمال 
المياه المعالجـــة والتصرف المندمج في 

النفايات. 
وترتكـــز هذه الأنشـــطة بالأســـاس 
على الخيـــارات القائمة على التحولات 
التكنولوجيـــة بمـــا يقلص من نســـب 
التلـــوث والتبعية الطاقيـــة والغذائية 

ويحمـــي البيئـــة ويســـهم فـــي النمو 
وخلق  والمتوازن  الشـــامل  الاقتصادي 

مواطن الشغل الإضافية.
وبـــرأي الخبـــراء لـــم تحقـــق هذه 
الاســـتراتيجية أهدافهـــا بعد وذلك في 
ظل ما تشـــهده البلاد من تدهور بيئي، 
أمام حالة من لا مبالاة سياسية ناجمة 
عن التهاء الأحزاب والنخب في معارك 

لأجل المكاسب والنفوذ.
وقـــدم فوزي حمـــودة مديـــر مركز 
تونـــس الدولـــي لتكنولوجيـــا البيئة 
تقييمـــه لهذه  في حديثـــه لـ“العـــرب“ 
فـــي  شـــارك  والتـــي  الاســـتراتيجية 

إعدادها.
وأوضح أنهـــا تقوم أساســـا على 
البيئـــي  الجانـــب  بالاعتبـــار  الأخـــذ 
والاجتماعـــي فـــي الاقتصـــاد، وقد تم 
وضـــع مخطـــط للتنفيـــذ والتقييم ثم 
الوقـــوف علـــى النقائـــص خاصة في 
مـــا يخـــص تأثيراتهـــا علـــى الجانب 

الاجتماعي.
وفـــي تقديـــره ”لـــو وقـــع تنفيـــذ 
الاســـتراتيجية كمـــا تم التخطيط لها 
لكنـــا في مرحلة أفضـــل وليس في هذا 
الاتجـــاه (…) ســـنكون اخترنـــا مجالا 
تنمويا واضحا مبنيا بالأســـاس على 
الاقتصـــاد الأخضر“. مســـتدركا ”عدم 
الاستقرار السياسي ألقى بظلاله سلبا 
حتـــى على مســـتوى القطـــاع البيئي، 
كما أحدث تواتـــر التعيينات حالة من 

التذبذب في خطة عمل الوزارة“.
ورأى أن الصعوبـــات حالـــت دون 
الوصول إلـــى الاقتصاد الأخضر الذي 
برأيه يســـتجيب إلى تطلعات الشارع 
الـــذي احتج في ثورة يناير ضد منوال 
تنمـــوي غير عـــادل، لكنه بقـــي مجرد 
شعار وعناوين برامج لم يقع تطبيقها 
على أرض الواقع رغم وجود مبادرات 

خاصة لتطوير هذا المجال.
مع ذلك فإن هذه المبادرات ليســـت 
مؤطرة في إطار اســـتراتيجية خاصة، 

حسب تعبيره.
وفيما يقوم مركز تونس الدولي 
لتكنولوجيا البيئة بدراسة 
جديدة تخص المدن المستدامة 
القائمة أساسا على مبدأ 
الاقتصاد الأخضر واستغلال 
الثروات الطبيعية، لكن 
حمودة كشف بدوره جملة 
من الصعوبات لتنفيذ هذا 
المنهج الجديد الذي يأخذ في 
الاعتبار الفلاحة البيولوجية 

والسياحة الإيكولوجية.
وشرح قائلا ”حين التطبيق 
تواجه البلديات عدة مشاكل 
مثل التمويل، والاستمرار في 
تكريس المركزية“، لافتا إلى 
أن ”طلبات المواطن ليست 
موجهة بيئيا بقدر ما هي 
موجهة لمنفعة خاصة به“.

وعلق ”لا تستطيع 
تطبيق منوال تنموي 
معقد يعتمد مناهج تقنية 
جديدة تحترم البيئة، فيما 
المواطن ما يزال يعاني من 
أوضاع معيشية صعبة“.

المستقبل  مركز  وحسب 

فـــإن التأخر في الوصول إلى الاقتصاد 
الأخضـــر فـــي تونس كما باقـــي الدول 
النامية يعود إلى تأخر ترتيب القضايا 
البيئية على أجندة الأولويات الوطنية، 
وضعـــف وعـــي القطاعـــات المجتمعية 
بأهمية سياســـات التخضير، وتصاعد 
معضلة ترابـــط المياه والطاقة والغذاء، 
وتوفيـــر متطلبات نقـــل التكنولوجيا، 

وتعثر اقتصاديات هذه الدول.

واعتبر الخبير البيئي عادل الهنتاتي 
فـــي حديـــث لـ“العـــرب“ أن ”الاقتصـــاد 
الأخضـــر يأخذ في عـــين الاعتبار حماية 
البيئـــة والموارد الطبيعية وتمكين خلايا 

الإنتاج من عدم التعدي على الطبيعة“.
وأوضح أن ”هناك كثيرا من الأنشطة 
في هذا المجال التي من شـــأنها أن توفر 
مواطـــن شـــغل مثـــل مجـــال الطاقة أو 
استغلال الموارد الطبيعية في الصناعات 
النظيفة“، مســـتدركا ”لكن بالنســـبة إلى 
تونس فـــإن كيفية إدمـــاج البعد البيئي 
في كل نشـــاط تنمـــوي واقتصادي وفي 
كل ثـــروة يتم اســـتخراجها هـــي عملية 

صعبة“.
وشـــرح قائـــلا ”هـــي صعبـــة لأنها 
تتطلب مـــن المنتج تغيير طـــرق الإنتاج 
وأن يتجهـــز بتقنيـــات جديـــدة ونظيفة 
مكلفة ماليـــا“، لافتا إلـــى أن ”الاقتصاد 
الأخضـــر هو هـــدف تتطلـــع تونس إلى 

الوصول إليه في حدود 2030“.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد الأخضر 
يوفر فرصا حقيقية للحد من البطالة في 
تونـــس من خلال الحد من مخاطر البيئة 
والنقص في الموارد، ويمثل فرصة هامة 
بالنســـبة إلـــى البـــلاد التـــي تعاني من 
معضلتين أساسيتين هما بطالة الشباب 
حاملي الشهادات العليا ومنوال التنمية 
الذي يركز على استغلال مفرط للرأسمال 

الطبيعي.
وقـــدرت منظمـــة العمـــل الدولية في 
دراســـة ســـابقة عـــدد مواطـــن الشـــغل 
الخضراء في تونـــس بحوالي 100 ألف، 
وتتركـــز فـــي قطاعـــات المياه ورســـكلة 
النفايـــات والفلاحة والخدمات. وتشـــير 
دراســـة اقتصادية أجراها معهد الألفية 
إلى أن الاســـتثمار الأخضر بنسبة 2 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي على 
مدى 5 ســـنوات يمكـــن أن يخلق حوالي 
300 ألف موطن شـــغل مباشر في تونس 

في قطاعات البناء والفلاحة والطاقة.
لكن مع ذلك لا تســـتغل تونس جميع 
مواردها في الاقتصاد الأخضر، وحسب 
تحذيـــرات ســـابقة للبنك الدولـــي فهي 
بصدد خســـارة العديد مـــن الفرص في 

هذا المجال.

تحديات

حماية البيئة مفتاح نجاح السياحة

انضمام تونس إلى المعاهدات الدولية 

للتحول نحو الاقتصاد الأخضر حبر على ورق

 نيويــورك – كانـــت الـــدول الصناعية 
الغنيـــة والمتقدمـــة الأشـــد تضـــررا من 
جائحـــة فايـــروس كورونا المســـتجد في 
موجتهـــا الأولى، التي انطلقت في مارس 
2020 فـــي إيطاليـــا التـــي كانـــت الأشـــد 
معانـــاة من ناحية الخســـائر البشـــرية 
للجائحـــة، وفي دول أوروبـــا الأخرى أو 
الولايـــات المتحدة التي كانـــت أكثر دول 
العالم معاناة ســـواء مـــن حيث الوفيات 
أو الإصابـــات، وبريطانيا التي أصبحت 

أطول دول أوروبا معاناة من الجائحة.
والآن وبعـــد مـــرور ما يقـــرب من 15 
شـــهرا على بـــدء الجائحة عالميـــا، بدأت 
الـــدول الغنيـــة مناقشـــة موضوعات ما 
بعد الجائحة، مثـــل تخفيف القيود على 
الحركة والأنشـــطة الاقتصادية، وبرامج 

التطعيم وعودة الحياة إلى طبيعتها.
في المقابل فإن أغلب دول قارة أفريقيا 
سقطت حاليا في قبضة الموجة الثالثة من 
الجائحة وتستعد للموجة الرابعة وربما 
الخامسة. ومع انتشار السلالة المتحورة 
الأشـــد خطورة ”دلتا“، في القـــارة الأقل 
تطعيما ضد فايروس كورونا في العالم، 
تتزايد أعداد الإصابات، لتتجاوز الطاقة 
الاستيعابية للمستشفيات، وترتفع أعداد 

الوفيات.
وفـــي حـــين لا يوجـــد أمـــل كبير في 
تطعيم أعـــداد كبيرة من ســـكان أفريقيا 
خلال الشـــهور المقبلة، بســـبب استمرار 
الدول الغنية في الاســـتحواذ على أغلب 
إنتـــاج اللقاحـــات المضـــادة للفايروس، 
يتوقـــع خبراء الوبائيـــات انطلاق موجة 
جديدة من الوفيات الناجمة عن فايروس 

كورونا قبل نهاية العام الحالي.
وأشـــار أنطوني ســـجوازين، رئيس 
مكتـــب وكالـــة بلومبرغ للأنبـــاء بجنوب 
أفريقيـــا في تحقيـــق نشـــرته الوكالة إن 
انتشـــار الســـلالة الجديدة المتحورة في 
أفريقيـــا، ينطـــوي على خطـــورة كبيرة 
بظهور ســـلالات جديدة مقاومة للقاحات 
المتاحـــة حاليا وهو ما يهـــدد ليس فقط 

أفريقيا ولكن كل دول العالم.
ويلفت توليو دي أوليفيرا مدير معهد 
كوســـبي لأبحاث التسلســـل الجيني في 
جنـــوب أفريقيا إلى أن ”الموجـــة الثالثة 
مـــن جائحة كورونا ســـتكون كارثة لأننا 
في جنوب أفريقيا وقـــارة أفريقيا ككل لا 
نحصل علـــى اللقاحات التـــي نحتاجها 
بشـــدة.. إذا لـــم نحصل علـــى اللقاحات، 
خلال الشـــهور القليلة المقبلة، فسنواجه 
خطـــر موجـــة مدمرة أخرى مـــن العدوى 
ليس فقط في عدد الإصابات وإنما أيضا 

في عدد الوفيات“.
وبحســـب تقديـــرات مركـــز أفريقيـــا 
لمكافحـــة الأمـــراض ومنع العـــدوى، فإن 
1.1 فـــي المئـــة فقط مـــن ســـكان أفريقيا 
البالـــغ عددهـــم حوالي 1.2 مليار نســـمة 
هـــم الذين حصلوا علـــى التطعيم، مقابل 
تطعيـــم 50 في المئة من ســـكان الولايات 
المتحدة وتطعيم كل المستهدفين من سكان 

بريطانيا.
ومن بين 3 مليارات جرعة من لقاحات 
كورونا تم توزيعها على مستوى العالم، 
كان نصيب قارة أفريقيا 50 مليون جرعة 
فقط. وقـــد أصبحت تأثيرات هذا التباين 

واضحة.
ففي قـــارة أفريقيا تتضاعـــف أعداد 
الإصابات كل ثلاثة أســـابيع، وأصبحت 
علـــى حافة تجـــاوز أســـوأ أســـبوع في 

الجائحة بالنسبة لها.

وفـــي الجمعـــة الماضـــي وصـــل عدد 
الإصابات الجديدة في جنوب أفريقيا إلى 
مستوى قياســـي. واضطرت مدن عديدة 
مـــن جوهانســـبرغ فـــي جنـــوب أفريقيا 
إلـــى كمبالا في أوغندا لفـــرض إجراءات 
إغلاق وأصبح عدد المرضى أكبر من عدد 

وحدات الرعاية المركزة بشدة.
وفي الـــدول الأفقر في أفريقيا، يموت 
المرضى بســـبب نقص الأكسجين وعمال 
الرعايـــة الصحية، حيـــث يوجد ممرض 

واحد لكل 40 مريضا.
ويقـــول صانعـــو التوابيـــت وباعـــة 
الزهـــور في العاصمة الزامبية لوســـاكا، 
إنهم يكافحـــون لمواكبة الطلـــب المتزايد 
علـــى خدماتهـــم بســـبب تزايـــد أعـــداد 

الجنازات.

الاجتماعيـــة  الناشـــطة  وأردفـــت 
الزامبيـــة لورا ميتـــي إن أحـــد زملائها 
توفي بسبب كورونا، بعد أن قضى بعض 
الوقت في المستشـــفى، حيث لقي العديد 
من المرضى حتفهم بسبب انقطاع التيار 

الكهربائي عن وحدات توفير الأكسجين.
أعـــداد  فـــي  النقـــص  أن  وأضافـــت 
العاملـــين في الأطقم الطبية كان له أيضا 
تأثيره على زيادة أعداد الوفيات. ولفتت 
ميتي إلى أن أفراد التمريض يعانون من 
الضغط الهائل للعمـــل والإحباط، معلقة 

”لا يوجد عدد كاف منهم“.
وبحســـب مركـــز أفريقيـــا لمكافحـــة 
الأمراض سجلت أفريقيا نحو 5.4 مليون 
إصابـــة مؤكـــدة وحوالـــي 141 ألف وفاة 

بسبب كورونا، منذ بدء الجائحة.
ولكن التقديرات تشير إلى أن الأعداد 
الفعلية غير المســـجلة أكبـــر بكثير، حيث 
يصل عـــدد الوفيات في جنـــوب أفريقيا 

فقط إلى 176 ألف وفاة.
مديرة  مويتي  ماتشيديســـو  وحذرت 
إدارة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية 
من أن ”ســـرعة وحجـــم الموجـــة الثالثة 
لجائحـــة كورونا فـــي أفريقيـــا، أمور لم 

نشهدها من قبل“.
والآن فـــإن الـــدول الغنيـــة مازالـــت 
تســـيطر علـــى إمـــدادات اللقاحـــات في 
العالـــم، حيث تشـــتري كميـــات أكثر من 
حاجتهـــا. وفي حـــين تســـتهدف مبادرة 
كوفاكـــس العالمية توفيـــر اللقاحات لكل 
دول العالـــم، توزيـــع حوالـــي 1.8 مليار 
جرعـــة لنحـــو 90 دولة فقيرة فـــي العالم 
بحلول أوائل 2022، فإنها لم ترسل سوى 
91 مليـــون جرعة حتـــى الآن. ففي الهند 
التـــي كانت تأتـــي منها أغلـــب إمدادات 
مبادرة كوفاكس أوقفت تصدير الجرعات 

للتعامل مع تفشي الجائحة لديها.
ميهيغو  ريتشـــارد  يخلـــص  وأخيرا 
مدير برنامج التطعيم وتطوير اللقاحات 
في مكتب أفريقيا بمنظمة الصحة العالمية 
إلـــى أن ”أفريقيا لا تنتظـــر اللقاحات من 
العالـــم كصدقة.. إنها تمثـــل فرصة أمام 
المجتمـــع الدولـــي لمنـــع ظهور ســـلالات 
جديدة من الفايروس أسرع انتقالا، تعيد 
كل الجهـــود حتى الجهود التـــي بذلتها 
الدول الغنية لاحتواء الجائحة إلى نقطة 

الصفر“.

استحواذ الدول الغنية 

على اللقاحات يضاعف معاناة 

أفريقيا المرهقة من الوباء
ظهور سلالات جديدة يعيد جهود  أزمات البلاد تصعب عملية إدماج البعد البيئي في المشاريع الاقتصادية

احتواء الجائحة إلى نقطة الصفر ــــــى اقتصاد  يصطــــــدم الوصــــــول إل
ــــــة من  ــــــس بجمل أخضــــــر فــــــي تون
ــــــى غــــــرار التدهور  ــــــات، فعل التحدي
ــــــة،  المناخي ــــــرات  والتغي ــــــي  البيئ
ــــــلاد السياســــــية  تقــــــف أزمــــــات الب
ــــــة عائقا أمــــــام التحول  والاقتصادي
نحو هذه الخطوة التي تعد أحد أبرز 
شــــــروط التنمية المستدامة. ففي ظل 
انشغال الأحزاب والنخب السياسية 
ــــــات والنفوذ لا  فــــــي حرب الصلاحي
يحتل قطاع البيئة ســــــلّم الأولويات، 
ــــــى العكــــــس تضــــــرر كباقي  بل عل
القطاعــــــات من حالة اللاّاســــــتقرار 
وعــــــدم اليقين التي تشــــــهدها البلاد 
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الوطنية

أفريقيا تتخبط في أزمة صحية غير مسبوقة

سرعة الموجة الثالثة 

للوباء في أفريقيا أمر لم 

نشهده من قبل

ماتشيديسو مويتي

لبترول والغاز 
جـــري، ويرتكز 
ـــكل رئيســـي 
طاقة المتجددة 
صلات العامة 
لإدارة الفعالة 
صرف الصحي 
ريـــر وإعادة 

في  نخـــراط 
ي السنوات 
والتحديات 
دلاع ثورة 
ل في فترة 

د 

وفى 

اد 

شعار وعن
على أرض
خاصة لتط
مع ذلك
مؤطرة في
حسب تعب
وفي

ج

و

م

تغيير طرق الإنتاج 

بتقنيات جديدة 

ونظيفة مكلف ماليا

عادل الهنتاتي

تكريس المركزية

يعيق الوصول إلى

الاقتصاد الأخضر

فوزي حمودة

آمنة جبران


